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بنوك

 م١٩٩٨لسنة ) ٣٨(قانون رقم 
 بشأن البنوك

 .باسم الشعب
 .رئيس الجمهورية

 . على دستور الجمهورية اليمنيةالإطلاعبعد 
 .وبعد موافقة مجلس النواب

 ـ: ن الآتي نصه أصدرنا القانو
 الباب الأول

 التسمية والتعاريف
 )قانون البنوك( يسمى هذا القانون ) ١(مادة
 إزاءها مالم يقتض سياق     المبينة والتعابير الآتية المعاني     بالألفاظيقصد  ) ٢(ةماد

 ـ:دلت القرينة على خلاف ذلك  النص معنى آخر او
 .الجمهورية اليمنية :أ ـ الجمهوريـــة

 .حكومة الجمهورية اليمنية : ـــةب ـ الحكوم
 .البنك المركزي اليمني :ج ـ البنك المركزي
 .محافظ البنك المركزي : د ـ المحافــــظ

شخص معنوي يمـارس بصـفه أساسـية          أي :مصرف هـ ـ بنك أو
بمـا فـي ذلـك البنـوك        (  المصرفية ويشمل البنوك التجارية      الأعمال

رع لأي مؤسسة أجنبية تعمـل       أو أي ف   المتخصصةوالبنوك  ) الإسلامية
 .في المجال المصرفي
 الأوراق مـن    المتكونـة عملة الجمهورية اليمنيـة      :وـ  العملــــة  
 .النقدية والمسكوكات

 بأشـكالها التسهيلات والقروض والسلف النقديـة       :زـ الائتمــــان 
ــا  ــةوأحجامهــــ ــدمها        المختلفــــ ــي تقــــ  التــــ

 .صارف والمؤسسات الماليةالم
 ـ:  ـ العمل المصرفيح
 للدفع عند الطلـب أو حسـب ترتيبـات          القابلةـ قبول الودائع النقدية     ١

 ـ    والقابلة أخرى  أو أمـر الصـرف ومـنح        ة للسحب بالشيك أو الحوال
 .القروض والتسهيلات الائتمانية

 ـ: المصرفية الاشياء الآتيةالأمورـ وتعد أيضا من ٢
لكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغـراض      أـ بيع وخصم ا   

 .التجارية
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 الاعتياديـة مـع المراسـلين    المصـرفية ب ـ إجراءات المعـاملات   
 .المألوفةلتسهيلات المصرفية اوالحصول على 

 والسبائك والنقود الذهبيـة والفضـية   الأجنبيةج ـ شراء وبيع العملات  
 .والأسهم والسندات

 .يالات وخطابات الضماند ـ إصدار وخصم الكمب
 .هـ ـ فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن

 .وـ تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات
زـ القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسـات            

 . والماليةالمصرفية
 .ح ـ شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية

  أو أدوات إنتـاج  آلاتويتضمن إيجار معدات أو : لتأجير الماليط ـ ا 
أو سيارات نقل أو عقارات مخصصه لغايات محدده لمدة معينة مقابـل            
أجر محدد مع وعد بالبيع عند نهاية المدة وبالشروط التي يتفـق عليهـا              

 بيع أو التنازل عن ملكية الشـئ        إلىالممول والمستأجر لتحويل الإيجار     
 . المستأجرىإلالمؤجر 

كل شركة مسجله بموجب قانون الشـركات التجاريـة          : ـ الشركةي
 .المعمول به في الجمهورية  وتشمل الشركة المؤسسة خارج الجمهورية

الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها عند :  تحت الطلب التزامات ـ  ك
 .الطلب

 عنـد  جميع الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها:  ـ التزامات لأجل ل
 . ذلك حسابات التوفيريبما فالطلب 

 بأي اسم كان تكون لـه صـلاحيات    إليهأي شخص يشار:  ـ  مدير م
 .القيام بإدارة أي بنك أو مؤسسة مالية بصورة أساسية

 .اعتباريأي شخص طبيعي أو :  ـ الشخصن
 والأبناء إذا كانت تربطهم مصلحه ج والزوجة والأبالزو: الأسرة ـ  س

 .مشتركة
 ـ المـدير   تمدير العمليا التنفيذي ـ  المديرتعني : بار الموظفين ـ ك ع

 مدير التدقيق الداخلي ـ مدير الإقراض ونوابهم والمستشـار    ـ  المالي
 .القانوني

 النص بشأنه صراحة فيما يلي فإن أحكام هذا القـانون           دما ير  باستثناء) ٣(مادة
 ـلاتحد من احكام قانون الشركات أو قـانون المصـارف             أو  لاميةالإس
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غيرها من القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية بل هـو إضـافة             
 .اليها

 أحكام هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيرها من          قلا تنطب ) ٤(مادة
المؤسسات المالية التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قـرار مـن            

 .مجلس الوزراء
 الباب الثاني

 العمل المصرفي بمزاولةالترخيص 
 يحظر علـى  خاصة البنوك التي تؤسس بموجب قوانين باستثناءأ ـ   )٥(مادة

 إذا كـان يحمـل      إلاكل شخص مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية        
ترخيصا بذلك صادرا من البنك المركزي الذي يحق لـه وحـده حـق              

 .إصدار مثل ذلك الترخيص
 . البنك المركزيب ـ يصدر الترخيص بمزاولة العمل المصرفي عن

 عن كل ترخيص بتأسيس بنك إدارةج ـ يتقاضى البنك المركزي رسوم  
وطني جديد أو الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهورية وفقا لما            

 .تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 ينص على خلاف ذلك تعتبر جميـع  موما لد ـ  لأغراض هذا القانون  

 . الجمهورية بأنها بنك واحدفروع ومكاتب أي بنك في
 ـ:يبما يل لأي شخص أن يقوم بدون موافقة البنك المركزي قلا يح) ٦( مادة

 من  يأو أ أو مصرف   ) بنك  (  كلمة   استعمالأـ أن يستعمل أو يواصل      
 ضمن الاسم الـذي يقـوم بمقتضـاه بنشـاطه فـي             لغةمشتقاتهما بأية   

 .الجمهورية
مة تدل على أن طبيعة نشـاطه   كلاستعمالب ـ أن يستعمل أو يواصل  

بنكية أو مصرفيه ضمن الاسم والصـفة أو الاصـطلاح الـذي يقـوم              
 .بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية

 أي وصف في أي فاتورة أو أوراق أو استعمالج ـ يستعمل او يواصل  
رسائل أو إشعار أو إعلان أو أي شئ آخر له دلاله أن الشخص يقـوم               

 .لجمهوريةبعمل من أعمال المصارف في ا
يحق للبنك المركزي اليمني عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد أن           ) ٧(مادة

أي شخص يمارس العمل المصرفي بدون ترخيص القيام بفحص دفـاتر           
وحسابات وسجلات ذلك الشخص وذلك للتأكد فيما إذا كان ذلك الشخص           

ض تقديم   من هذا القانون، ويعتبر رف    ) ٥(قد خالف او يخالف أحكام المادة     
تلك الدفاتر والحسابات والسجلات قرينه علـى حقيقـة العمـل بـدون             
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من ) ٦٥( في المادة  الواردةترخيص وفي هذه الحالة تطبق عليه الاحكام        
 .هذا القانون

من هذا القانون   ) ٥(من المادة ) ١( بالاعتبار أحكام الفقرة   الأخذـ مع   ١) ٨(مادة
مـل المصـرفي فـي      فإنه يتحتم على كل شخص يرغـب القيـام بالع         

 البنك المركزي للحصـول علـى       إلىالجمهورية أن يتقدم بطلب كتابي      
ترخيص بموجب هذا القانون ويرفقه بثلاث مجموعات مـن كـل ممـا             

 ـ:يلي
 الداخلية أو وثيقة التأسيس واللوائح الأساسيأ ـ نسخ معتمده من النظام  

 ترفـق    أو صور منها، وإذا لم تكن أصولها باللغة العربيـة فيجـب أن            
 .بترجمة مصادق عليها من جهة معتمده

، وإذا لم يكن الأجنبيةب ـ نسخه من آخر ميزانية بالنسبة لفروع البنوك  
 مصادق عليها من جهـة      بترجمة باللغة العربية فيجب أن ترفق       الأصل
 .معتمده

 التي يجريها اتج ـ أية معلومات يطلبها البنك المركزي تتعلق بالتحري 
 . من هذه المادة)٢(بموجب الفقرة

ـ لن يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لأي بنك ولن يسمح لأي            ٢
 ـ:بنك بالاستمرار في العمل مالم يكن
عاما من العمر ) ٢٥( قد تجاوزالإدارةأ ـ كل عضو من أعضاء مجلس  

 .  هناك أكثر من عضوين تربطهما علاقة أسريةنلا يكووان 
بنك لديه خبرة إدارية لاتقـل عـن   ب ـ  أي من كبار الموظفين في ال 

خمس سنوات تم الحصول عليها في مجـال البنـوك ، او القـانون أو               
 .العلاقةالمحاسبة ، او التمويل، أو الشركات المالية أو الخبرة ذات 

ج ـ أكبر ثلاثة موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية لاتقل عن ثماني  
 الإدارةأعضـاء مجلـس      من   الأقلسنوات وينبغي أن يكون ثلاثة على       

 .المراجعةغير تنفيذيين وأن يكونوا أغلبية لجنة 
 ـ عند دراسة أي طلب ترخيص يقـوم البنـك المركـزي بـإجراء      ٣

التحريات التي يراها ضرورية للتأكد من شـرعية الوثـائق المطلوبـة            
 طالـب   ممن هذه المادة ومن سيرة ووضع المتقد      ) ١،٢(بموجب الفقرتين 

 .ارته وكفاية رأسماله والجدوى الاقتصاديةالترخيص ونوعية إد
ـ يقرر البنك المركزي خلال ستين يوما بعد إستلامه للطلب مـا إذا             ٤

كان سيمنح أو سيرفض إصدار الترخيص وذلك على ضـوء تحرياتـه            
 .ويبلغ مقدم الطلب كتابيا بقرار البنك المركزي
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ن يصدر   بالاعتبار حقوق المودعين يحق للبنك المركزي أ       الأخذـ مع   ٥
 الأقـل قرارا ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة علـى            

واسعة الانتشار تصدر في اليمن يقضي بسحب أي تـرخيص لأي مـن             
 ـ:الاسباب التالية

أـ إذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خلال فترة ستة أشهر بعد             
 .منح الترخيص

العمل المصرفي أو في حالة ب ـ إذا توقف حامل الترخيص عن القيام ب 
 .تصفية أعماله

 البنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقـة  رأىج ـ إذا  
 ـ تضر بمصلحة المودعين أو أنه        أصـولا تكفـي لمواجهـة       كلا يمتل

 . للجمهور، او أن يخالف أي من أحكام هذا القانونتالالتزاما
معلومـات قـدمها   د ـ إذا تم منح الترخيص على أساس أية وثائق أو  

 . بعد ذلك أنها غير صحيحةوأتضححامل الترخيص 
) ١(هـ ـ إذا تم منح الترخيص الذي منح له ترخيصا بموجب الفقـرة  

 المهلةمن هذا القانون  بالالتزام بأحكام هذا القانون خلال          ) ٥(من المادة 
 .التي سمح له بها البنك المركزي

مـن  ) ١(بموجب الفقـرة  ـ الترخيص الممنوح بموجب هذه المادة أو        ٦
 في مكان بارز في المقر      دائمةمن هذا القانون يعرض بصورة      ) ٥(المادة

الرئيسي لأعمال البنك في الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس          
 .تلك الطريقة في كل فروع البنك ومكاتبه في الجمهورية

 أو يغلق  لأي بنك أن يفتح فرعا جديدا او يغير موقع عمله     قلا يح ـ  ١) ٩(مادة
 . بموافقة البنك المركزي إلافرعا قائما

ـ يحق للبنك المركزي قبل منح موافقته لفتح فرع جديـد أو بتغييـر              ٢
 بغرض التأكـد مـن أن       بالمشاهدةموقع العمل القائم  أن يطلب القيا م         

  البنك في مقره البديل سيستمر في الوفاء         أنالفرع أو المكتب الجديد او      
 .من هذا القانون) ٨(المادةمن ) ٣(بمتطلبات الفقرة

 ء لأي بنك يعمل في الجمهورية أن يبيع كل أو أي جـز            قلا يح ـ  ١) ١٠(مادة
 بموافقـة   إلا تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزي        أصولهام من   

 . التي تصاحب هذه الموافقةوالإجراءاتمسبقة منه وبالشروط 
 بموجـب   أصدرهاموافقة   أي   بإلغاءويحق للبنك المركزي اصدار قرار      

 موافقته كانت صادرة بناء على بيانـات غيـر          أن تبين له    إذاهذه الفقرة   
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صحيحة وعلى البنك المعني تنفيذ ذلك ويحق له الطعن في القرار أمـام              
 . صحيحاإعلانا إعلانهالقضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

 مؤسسـة    أي بنـك أو    إلى لأي بنك الاندماج أو  الانضمام        قلا يح ـ  ٢
 من رأسماله بصورة مباشرة أو غير مباشـرة          ءأخرى أو تمليك أي جز    

من مجموعـة   %) ١٠(لأي شخص بحيث يصبح له الحق في أكثر من          
 . بموافقة مسبقة من البنك المركزيإلا او القوة التصويتية الأسهم

 في أي بنك بحيث يكون لـه        أسهم لأي شخص  أن يحوز       قلا يح ـ    ٣
 من القوة التصويتية في مثل هذا البنك مالم يكـن       %)١٠(أكثر من نسبة    

حاصلا على موافقة  كتابية مسبقة من البنك المركـزي، وعلـى إدارة              
%) ٥( الذين يحـوزون نسـبة       بالأشخاصالبنك إبلاغ البنك المركزي     

 من  اعشر يوم فأكثر من القوة التصويتية في أي بنك وذلك خلال خمسة           
 .تاريخ حيازتهم لتلك النسبة

 وعقـد   الأساسـي  أي تعديل على نظامـه       إدخال لأي بنك    قلا يح  ـ٤
بموافقة مسبقة من البنك المركزي كما يجب على كـل بنـك            إلا  تأسيسه  

مؤسس في الخارج ويحمل ترخيصا بالعمل فـي الجمهوريـة أن يقـدم             
 لـذلك   اجتماع البنك المركزي قبل ثلاثين يوما من تاريخ أي          إلىإشعارا  

 أو وثيقـة تأسيسـه وترفـق        الأساسيديل لنظامه   البنك للنظر في أي تع    
 . صورة من التعديل المقترحبالإشعار

 الباب الثالث
 السائلة والأصولرأس المال وحساب الاحتياطيات 

 بالاعتبار أحكام هذا القانون فأنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك            الأخذمع  ) ١١(مادة
 ـ: الشروط التاليةاستوفى إذا إلابترخيص 

 في الاعتبار أحكام هذا القانون فإنه لايجوز أن يقـل رأس            ذالأخأـ مع   
ريـال  ) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(المال المدفوع لأي بنك عن مليـار ريـال        

ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ وفقا لمعايير كفاية رأس المـال            
 أن ترفـع  الأجنبيـة التي يحددها وعلى البنوك الوطنية وفروع البنـوك     

 خلال مدة  أقصـاها      المادة الحد المذكور في هذه      إلىرأسمالها المدفوع   
 .سنتين من تاريخ صدور هذا القانون

 المطلوب لـرأس  الأدنى أن توفر الحد الأجنبيةب ـ على فروع البنوك  
 .من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل) أ(المال وفقا لنص الفقرة

) ١٢(قا للماد رأس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به وفللا يقج ـ  
 مستبعدا منه الاحتياطيات    الأخرىمن هذا القانون والاحتياطيات القانونية      

من حجم  الالتزامات قبل المـودعين       %) ٥( والمخصصات عن  المحددة
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وللبنك المركزي سلطة زيادة هذه النسـبة بمـا يتفـق مـع الظـروف               
 او عندما يرى ذلك ضروريا، وفي حالة نقـص رأس           السائدة والأوضاع

مال المدفوع عن الحد الأدنى لأي سبب من الاسباب فيجب على البنك            ال
المعني إشعار البنك المركزي بذلك النقص خلال مدة أقصاها ثلاثة أيـام         

 . ذلك النقصاكتشافمن تاريخ  
من هـذه  ) ج(  في الفقرةالمقررةد ـ في حالة عدم التزام البنك بالنسبة  

 فعليـه إمـا زيـادة رأسـماله      ثلاثة أشـهر زلا تتجاو خلال مدة   المادة
 .واحتياطياته او إيداع القدر الزائد من الودائع لدى البنك المركزي

 حصة وقبل توزيع أي     احتياطيـ على كل بنك أن يحتفظ بحساب        ١ )١٢(مادة
 مقره الرئيسي في الخارج أو أي مكان آخـر          إلى ااو تحويله من أرباحه   

 ـ تماداعمن صافي أرباحه بعد     %) ١٥( عن للا يق بما   لغ اللازمـة   ا المب
 حتى يساوي رصيد حسـاب      المحتملةللضرائب وغيرها من الالتزامات     

الاحتياطي ضعفي رأس المال المـدفوع أو المخصـص للعمـل فـي             
 .الجمهورية حسبما يكون عليه الحال

 مـن   احتجازهاـ للبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب         ٢
 .السائدة والأوضاعمع الظروف  السنوية للبنوك بما يتفق الأرباح

 سائله وفقا لما تحدده تعليمات  البنك        بأصولعلى كل بنك أن يحتفظ      ) ١٣(مادة
 أو  الزيـادة المركزي كما يحدد البنك المركزي فترة زمنيـه لمعالجـة           

 .السائلة الأصولالنقص في مقدار 
 الباب الرابع

  المحظورة والتقييداتالأعمال
 عنها او   بالإعلان أو   الإرباح من   حصةأن يدفع أي     لأي بنك    قلا يح ) ١٤(مادة

 بعد  إلابقيدها لصالح المساهمين أو بإجراء أي تحويل من حساب الفوائد           
ويشـمل ذلـك    ( أن تكون جميع مصروفاته مـن أصـل رأس المـال          
 والسمسرة  الأسهمالمصروفات الأولية ومصروفات التأسيس وعمولة بيع       

قـد تـم    ) ملموسة في أصول    لمثلا تت   او صرفيات     أخرىوأية خسائر   
تغطيتها بالكامل وأن يكون قد نفذ نصوص هذا القانون وأن يكون  قـد              

 .حصل على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي
عدا في  (  لأي بنك في الجمهورية أن يقوم بمنح أي شخص           قلا يح ) ١٥(مادة

يل أو ضمان   أية سلفه او تسه   )  من البنك المركزي   المسبقة  الموافقةحالة  
 بعـد اسـتبعاد قيمـة الضـمانات         ( آخر التزاممالي أو يتحمل عنه أي      

 بحيث يزيد   )المسموح بها كما يعرفها البنك المركزي ويحتفظ بها  البنك         
 لذلك  المقدمة للسلف والتسهيلات أو الضمانات المالية       الإجماليالمجموع  



 

 
٨٩

بنوك

 من مجمـوع رأسـمال البنـك       %) ١٥( عن التابعةالشخص ومؤسساته   
مـن  ) ١١،١٢(المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب احكام المادتين        

 مستبعدا منـه الاحتياطيـات      أخرى قانونية   احتياطياتهذا القانون وأية    
 والمخصصات ، وفي حالة موافقة البنك المركزي علـى نسـبة            المحددة

 للبنك المعنـي أن يمـنح أي سـلفه أو           قلا يح فإنه  %) ١٥(الزيادة عن 
 أخر بحيث يزيد المجموع     التزام مالي أو أن يتحمل أي       نماأو ض تسهيل  

 لذلك الشـخص    المقدمة المالية للسلف والتسهيلات والضمانات     الإجمالي
 .من رأس المال المدفوع%) ٢٥( عن نسبة التابعةومؤسساته 

تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في الجمهورية وأية سـلطه          ) ١٦(مادة
لة أجنبية يحددها البنك المركـزي مـن أحكـام           عنها في أية دو    متفرعة

 .من هذا القانون) ١٥(المادة
 لأي بنك في الجمهورية أن يمنح أي سـلف أو تسـهيلات             قلا يح ) ١٧(مادة

 . أسهم رأسمالهة بضمانائتمانية
 الإجمـالي  لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع           قلا يح ) ١٨(مادة

 أي عضو من أعضاء مجلس      إلى المقدمةللسلف أو التسهيلات الائتمانية     
 من مجموع رأسماله    المائةنصف الواحد في    %) ،٥(ن بما يزيد ع   الإدارة

من هذا القانون أو    ) ١٢(المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب  المادة      
 المحـددة  مسـتبعدا منهـا الاحتياطيـات        أخرى قانونية   احتياطياتأية  

ح أو يسمح بأن يزيد المجموع       لأي بنك أن يمن    قولا يح والمخصصات ،   
 ثـر او أك %) ٥( للسلف والتسهيلات الائتمانية لمن يحوز على        الإجمالي

مـن رأس المـال   %) ٢٥( عـن التصـويتية من رأسمال البنك او القوة      
من هـذا   ) ١٢(المادةالمدفوع والاحتياطيات المحتفظ بها بموجب أحكام       

 المحـددة تياطيـات   مستبعدا منها الاح  ( القانون وأية احتياطيات  أخرى    
ــي  ــات فـ ــمبر/ ٣١والمخصصـ ــي %) ١٥(م،١٩٩٨/ديسـ فـ

 . )م١٩٩٩/ديسمبر/٣١
 الإجمـالي  لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع           قلا يح ) ١٩(مادة

 أي من مدرائه أو موظفيه بما       إلىللسلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة     
 .ة واحدة بما يزيد عن راتب سنإدارتهفي ذلك أعضاء مجلس 

لا  الإسـلامية  في الاعتبار قانون البنك وقانون المصارف        الأخذمع  ) ٢٠(مادة
 بنك يعمل في الجمهورية الاشتغال مباشرة لحسابه في تجـارة           لأي قيح

كـان  إذا   إلا ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير       يبما ف  التجزئة أو   الجملة
 مـن   ذلك بقصد تحقيق أغراضه او بقصد تقديم الائتمـان لأي عميـل           



 

 
٩٠

بنوك

 الذي يقدمه أو أصبح ذلك ضروريا في حالات          الائتمان عملائه وضمان 
 أو خـدمات البنـك      المصرفية حق له خلال العمليات      لاقتضاء استثنائية
 .المعني

 يعلـى أ   يحظر الإسلامية المصارف   ن في الاعتبار قانو   الأخذمع  ) ٢١(مادة
 السـوقية  أسهم بمشاريع يزيد إجمالي قيمتهـا        امتلاك في   المشاركةبنك  
 لرأسمال البنك فـي أي وقـت مـن          الإجماليمن المجموع   %) ٢٠(عن

) ١٢( الاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادة      إلى بالاضافة الأوقات
 ـ قانونيـة أخـرى م     احتياطيـات من هذا القانون أو أية       تبعدا منهـا   س

 والمخصصات ، ويجوز للبنك المركـزي زيـادة         ةالاحتياطيات المحدد 
 .  الضرورة عند ورةالمذكالنسبة 

من هذا القانون يحظر على أي      ) ٢٠(المادة بالاعتبار أحكام    الأخذمع  ) ٢٢(مادة
 كان ضـروريا لإدارة     إذا إلا أي عقار    استئجار أو   امتلاكبنك شراء أو    

 .سكان موظفيهلإأعمالة وبما في ذلك متطلبات التوسع في المستقبل أو 
مـن هـذا    ) ١٥(عليها في المـادة   عند تطبيق التقييدات المنصوص     ) ٢٣(مادة

القانون فإن البنك  المركزي إذا أقر بأن مصالح مجموعتين أو اكثر من             
 بحيث تعتبر واحده وجب تجميع مديونية المجموعتين        متداخلةالاشخاص  
 واحده ويجب على البنك المعني أن يصحح الوضـع          مديونيةواعتبارها  
ر هذا القرار وتطبـق      عن ستة أشهر من تاريخ صدو      دلا تزي خلال فترة   

 .من هذا القانون) ٦٥(على البنك المخالف أحكام المادة
 في حالة عدم مقدرته الوفاء      وديعةيحظر على أي بنك أن يستلم أية        ) ٢٤(مادة

 ، ويحظر على كل عضو مجلس إدارة أو مـدير أو موظـف              بالتزاماته
 ـ أن يستلم أو يخول      بالتزاماتهيعلم بعدم مقدرة البنك الوفاء        أيـة   تلاماس

 .وديعة
ـ يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية يصدر بتحديدها قرار مـن             ١) ٢٥(مادة

 ـ :البنك المركزي أن يوافى البنك المركزي بتقرير شهري يبين فيه
 .أ ـ رصيد الائتمان المقدم من البنك أو المؤسسة المالية المعنية
ال فـأكثر  ب ـ قائمة بالقروض والتسهيلات التي تبلغ عشره ملايين ري 

 . والضمانات المقدمة لهاستحقاقهاوأسماء المدينين ومواعيد 
 التـي مضـي علـى    المستحقةج ـ قائمة بأسماء المدينين وبالقروض  

ا ولم يتم الوفاء بها جزئيا ومقدار المبلغ المستحق          تسعون يومً  استحقاقها
 .غير المسدد



 

 
٩١

بنوك

  لكل عميل    ةالمقدمـ  يعد البنك المركزي بيانا مجمعا عن التسهيلات          ٢
 المقدمـة  للسحب على المكشوف والضمانات      ةاحالمتمن البنوك والمبالغ    

وسجل التخلف عن سداد الديون لكل مدين بدون ذكـر أسـماء البنـوك         
 .المقدمة

ـ يحق لأي بنك أو مؤسسة مالية صدر قرار بتحديـدها مـن البنـك               ٣
 ـ            ه المركزي أن يطلع على البيان  المجمع الخاص بأي عميل يطلـب من

 البنك المركزي أي مسئولية عن المعلومات       لولا يتحم  ائتمانيةتسهيلات  
 . او عن نشرهاالمجمعةالمتضمنة في البيانات 

ـ يحق للبنك المركزي أن يوزع شهريا على كل البنوك قائمة بالمركز         ٤
 والـذين تزيـد     المـادة من هـذه    ) ١(المجمع للعملاء وفقا لنص الفقرة    

عشرة مليون ريـال وتـأخر      ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(تسهيلاتهم الائتمانية عن  
سدادها تسعين يوما ويحق له أن يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة      
لأولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع قروضهم المتعثرة بالشكل الذي       

 .يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي
 الباب الخامس

 والإشرافالبيانات المالية ومراجعة الحسابات 
يجب على كل بنك مرخص له بالعمل في الجمهورية بموجب أحكام           ) ٢٦(دةما

هذا القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته وكذلك مكاتباته الرسـمية           
لمخاطبة السلطات الرسمية في الجمهورية باللغة العربية، وفي حالة عدم          

 بالغرامـة الالتزام بتطبيق احكام هذه المادة يعاقـب البنـك المخـالف            
 .من هذا القانون) ٦٥(المادةمنصوص عليها في ال

ـ أـ على كل بنك مؤسس في الجمهورية أو مؤسس في الخارج            ١) ٢٧(مادة
وفـق  (ويقوم بالعمل في الجمهورية من خلال فروعه أو مكاتبه أن يعد            

النموذج الذي يقرره البنك المركزي والقواعد والمبادئ المحاسبية  التي          
 ميزانيتـه العموميـة     المالية سنته   انتهاءمن  خلال ثلاثة أشهر    ) يضعها

 والخسائر حتى آخر يوم عمل في السنة المالية بالنسـبة           الإرباحوحساب  
 .لعملياته في الجمهورية

 والخسائر التي تم الإرباحب ـ تتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب  
 حسـب الطريقـة     المادةمن هذه   ) ١(من الفقرة ) أ( بموجب البند    إعدادها

 .من هذا القانون) ٢٩(المادةالمبينة في 
 ـ:ـ على كل بنك٢



 

 
٩٢

بنوك

 في مكان بارز في كل فرع او مكتب له فـي            السنةأـ أن يضع طوال     
 المصـادق عليهـا مـن       ةالجمهورية نسخه من ميزانيته السنوية الأخير     

 .المحاسب القانوني
 البنك المركزي في خلال أربعة أشهر من نهاية  سنته إلىب ـ أن يقدم  

 المصادق عليها من المحاسب     الأخيرةمالية نسخه من ميزانيته السنوية      ال
هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريـدة          نشرتالقانوني وعليه أن    
 . واسعة الانتشار تصدر في الجمهوريةالأقليومية واحده على 

 ةـ للبنك المركزي أن يضع معايير المراجعة التي يراها ملائم٣
سابات لأي بنك لضمان أمان وسلامة  البنك وعلى البنوك لمراجعة الح

 . الداخلية والخارجيةالمراجعةأن تتبع تلك المعايير في أداء وظائف 
 ىلا يتعد البنك المركزي في موعد إلىـ على كل بنك أن يرسل ١) ٢٨(مادة

اليوم الخامس عشر من الشهر التالي بيانا وفقا للنموذج الذي يقره البنك 
 يبين أصوله وخصومه شاملا فروعه ومكاتبه في الجمهورية المركزي
 وغيرها  من المخصومة تحليل السلف والكمبيالات إلى بالاضافة
 كما هي عليه في نهاية آخر يوم من الشهر السابق وتحليل الأصول

 .عمليات النقد الأجنبي خلال نفس الشهر
أي ـ يحق للبنك المركزي من وقت لآخر أن يطلب من أي بنك ٢

 اليها لأغراض هذا القانون فيما يتعلق الحاجةمعلومات أخرى قد تدعو 
 . عنه في الجمهوريةالمتفرعةبعملياته أو عمليات المؤسسات 

 الأرقامـ يتولى البنك المركزي مسئولية إعداد بيانات موحده تجمع ٣
 الأرقام أما المادةمن هذه ) ١( بموجب الفقرةالمقدمة في البيانات الواردة

ا تعتبر سرا بين كل بنك والبنك هلتي تحويها البيانات المفصلة فإنا
 .المركزي

ـ على كل بنك أن يعين سنويا محاسبا قانونيا ،  وللبنك المركزي             ١) ٢٩(مادة
حق الاعتراض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين،           

ح  البنك المركزي علـى المحاسـب يتعـين ترشـي          اعتراضوفي حالة   
محاسب آخر للقيام بواجباته وإذا لم يقم البنك بتعيين محاسب آخر يقبلـه             
البنك المركزي يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك وله أن يقدر            

 .أتعابه ويلتزم البنك بدفعها
 المساهمين فـي    إلىـ تتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير        ٢

 والـى المقـر الرئيسـي للبنـك         البنك المؤسس بموجب القانون اليمني    
المؤسس في الخارج عن الميزانية العمومية والحسابات السنوية، وعليه         



 

 
٩٣

بنوك

أن يبين في التقرير المذكور ما إذا كانت الميزانية العموميـة وحسـاب             
 والخسائر في رأيه كاملة وصادقة وتم إعدادها بطريقـة سـليمة          الإرباح

 ومـا إذا كـان       البنـك  أوضـاع وتعطى صورة حقيقية وصحيحة عن      
المحاسب قد حصل على المعلومات والإيضـاحات التـي طلبهـا مـن             

 . وأنها كانت مرضيةهولي البنك أو وكلائئمس
ـ يقرأ تقرير المحاسب القانوني مع تقرير مجلس إدارة البنـك فـي              ٣

 السنوي للمساهمين في أي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني          الاجتماع
ل بنك مؤسس في الخارج وترسل نسـخه         المقر الرئيسي لك   إلىويرسل  

 . البنك المركزيإلىمنه 
ـ لايجوز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والاشتراك في تأسـيس           ٤

البنك أو عضوية مجلس إدارته او الاشتغال بصفه دائمة بأي عمل فنـي             
 فيه، كما لايجوز أن يكون للمحاسب القانوني لأي         استشاريأو إداري أو    

ي البنك وكل شخص تصبح له مصلحه بعـد تعيينـه           بنك أي مصلحه ف   
 .له محاسبا قانونيا لأي بنك يتحتم عليه التوقف عن كونه محاسبا قانونيا

 البنك المركزي أن يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنـك             ىعل) ٣٠(مادة
 عنه عندما يرى ذلك ضروريا أو أمرا مرغوبـا          متفرعةأو أي مؤسسة    

ك في حالة مالية سليمة وأنه يلتزم بمتطلبـات هـذا          فيه للتأكد من أن البن    
 .القانون وقانون البنك المركزي في إدارة أعماله

أن يقوم بتقديم جميع الـدفاتر      )  له التابعةوالمؤسسات  (على كل بنك    ) ٣١(مادة
والمحاضر والحسابات والنقد والسندات والوثـائق والإيصـالات التـي          

اله في الجمهوريـة وكـذلك كـل         بأعم والمتعلقةبحيازته أو في حفظه     
 وذلك لغرض الفحـص مـن قبـل أي     الأعمالالمعلومات المتعلقة بتلك    

 . التي يحددها المفتشالمهلةمفتش يعينه البنك المركزي وذلك خلال 
 البنك المعنـي    أن البنك المركزي بأن التفتيش قد كشف عن         ى رأ إذا) ٣٢(مادة

 هناك عجـز فـي   أنمة أو  يدير أعماله بطريقة غير قانونية أو غير سلي       
 ـ:رأسماله فإنه يمكن للبنك المركزي

 وفقا لما يـراه  المحددة الإجراءات بعض اتخاذأ ـ أن يطلب من  البنك  
 تتضـمن   أنالبنك المركزي ضروريا لتصحيح الوضع والتـي يمكـن          

 المتفق عليها مع البنك المركزي ـ تعليـق   بالخطةوبدون حصر التقيد 
 ـ  الأساسـية  غيـر  للأصول ـ البيع الإجباري   والمكافآتالأرباحدفع 

 لمقترضـين  الإضـافي  والتشغيل ـ تعليق الإقراض  الأصولتخفيض 
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محددين ـ القيام بمراجعة الحسابات المطلوبة ـ وفي الحالات القصوى   
 .تصفية نشاطات البنك

ب ـ أن يعين شخصا يرى البنك المركزي بأن لديه الكفـاءة والخبـرة    
 لإصلاح  اتخاذهانصح للبنك حول الخطوات التي يجب       المطلوبة لتقديم ال  

 . التي يجب أن يدفعها له البنكالأتعابالوضع ويحدد 
 .ج ـ يقوم بإدارة البنك

 الباب السادس
  وغيرهمالإدارةمسئوليات أعضاء مجلس 

 التي يـرخص لهـا بالعمـل فـي          الأجنبيةيجب على فروع البنوك     ) ٣٣(مادة
 مراكزها الرئيسية في الخـارج مـديرا        الجمهورية أن تعين لها من قبل     

 رسمية تخوله ممارسة أعمـال البنـك        وثيقةإقليميا مقيما وذلك بمقتضى     
وتجعله مسئولا مسئولية كاملة أمام كافة السـلطات اليمنيـة المختصـة            

 .وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة
ق بالشركات فـإن أي     ـ بدون المساس بأحكام أي قانون نافذ يتعل       ١ )٣٤(مادة

عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف مختص بإدارة أي بنك سيتوقف            
 ـ: في الحالتين التاليتينبعن الاحتفاظ بذلك المنص

 .هني نحو دائبالتزاماتهأـ إذا أشهر إفلاسه أو عجزه عن الوفاء 
 .الأمانة بالشرف أو مخلةب ـ إذا أدين بأية جريمة 

ني الاعتراض على عضـوية أي عضـو        ـ يحق للبنك المركزي اليم    ٢
تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فـي هـذا           في بنك لا   إدارةمجلس  
 .القانون

ـ على كل عضو مجلس إدارة في أي بنك له مصلحة من أي نوع              ١) ٣٥(مادة
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية سلفه او قـرض أو تسـهيل               

 البنك في أقرب فرصه ممكنة       أن يبين لأعضاء مجلس إدارة ذلك      ائتماني
 .الإدارة مجلس أعضاءطبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانه على جميع 

من هذه المادة فإن إبلاغ مجلس إدارة  أي بنك          ) ١(ـ لأغراض الفقرة  ٢
بموجب إشعار عام من قبل عضو في المجلس بأن له مصلحة في أيـة              

 سيعتبر  لإشعارا قد يقدم بعد تاريخ      ائتمانيسلفه أو أي قرض أو تسهيل       
 بالنسـبة لأي سـلفه أو لأي قـرض أو           المصلحةبأنه إعلان كاف عن     

 ـ: بشرطائتمانيتسهيل 
 . طبيعة ومدى المصلحةالإشعارأـ أن يحدد 

ب ـ أن تلك المصلحة لن تكون مختلفة من حيث طبيعتها او مداها عن  
 . أو القرض أو التسهيل الائتمانية في وقت تقديم السلفالمحددةتلك 
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ـ على كل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصبا أو تكون له ممتلكات             ٣
مما يتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مـع             

 لمجلس إدارة  البنك ويبين      جلسةواجباته نحو البنك أن يصرح بذلك في        
 فـي   الإدارة عضو مجلس    كلا يشار طبيعة ومدى التعارض ويجب أن      

ير على أي قرار حول أي مسألة تتعارض مصلحته         بحث أو محاولة التأث   
 .معها

 فـي أول    المـادة من هذه   ) ٣( في الفقرة  إليهـ يقدم التصريح المشار     ٤
 ـ:جلسة لمجلس إدارة يعقد
 .ا لمجلس إدارة البنكأـ بعد أن يصبح عضوً

ا عاملا في  إذا كان عضوًتللممتلكا امتلاكهب ـ بعد توليه المنصب أو  
 .المجلس

 عضو مجلس إدارة يقر بأن له مصلحة بموجب أحكام هذه           ـ على كل  ٥
أو ) ١( أن يدرج التصريح الذي تقدم به بموجـب أحكـام الفقـرة            المادة
 التالية للجلسة   الإدارةمن هذه المادة ضمن أعمال جلسة مجلس        ) ٣(الفقرة

 .التي صرح فيها مصلحته ويسجل نص التصريح في محضر الجلسة
جلس إدارة أي بنك وفقا لأحكام قانون الشـركات          أعضاء م  التزامات) ٣٦(مادة

 .التجارية وتعديلاته تسري على مودعي البنك والبنك المركزي
  السابعبالبا

 التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم
بناء على ترخيص مسبق من     إلا   التصفية الاختيارية لأي بنك      ملا تت ) ٣٧(مادة

 -: في الحالتين التاليتينالبنك المركزي ولن يمنح مثل ذلك الترخيص إلا
أـ أن يكون البنك قادرا على الوفاء بجميع ديونه ولديـه كفايـة مـن               

 . السائلة لدفعها للمودعين وغيرهم من الدائنين بدون تأخيرالأصول
 خاص لذلك اجتماع على التصفية في المصادقةب ـ أن تكون قد تمت  

 والذين يمثلون   الغرض من قبل ثلثي المساهمين الذين لهم حق التصويت        
 .مالا يقل عن نصف رأس المال المسجل

نك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في الجمهورية وذلـك           بـ لل ٢
 ـ:في الحالات التالية

 ).الاختياريةالتصفية ( أـ بناء على طلب البنك
 .ب ـ إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته إجباريا

 .نك المركزيندمج في بنك آخر بعد موافقة الباج ـ إذا 
د ـ إذا تكررت مخالفاته لأحكام هذا القـانون بشـكل يهـدد مصـالح      

 .المودعين
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بما على البنك أن يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك المركزي بالتصفية           ) ٣٨(مادة
 ـ:ييل

ا فقط بالصلاحيات   ظأـ التوقف فورا عن مزاولة العمل المصرفي محتف       
 .الضرورية لوضع التصفية موضع التنفيذ

 . دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنينب ـ
ج ـ إتمام جميع العمليات التي سبق له الشـروع فيهـا قبـل تسـلمه      

 .الترخيص بالتصفية
 الترخيص المشار   استلامعلى البنك أن يرسل خلال ثلاثين يوما من         ) ٣٩(مادة

 البنـك المركـزي عـن     إلىمن هذا القانون إشعارا     ) ٣٧( في المادة  إليه
ا على المعلومات التي يقررها البنك  المركزي         الاختيارية محتويً  التصفية

 الذين لهم حقـوق    والأشخاص جميع المودعين وغيرهم من الدائنين         إلى
 أو كمـؤجر    الائتمانيـة في أرصدة  البنك أو ممتلكاته سـواء بصـفته           

 فـي مكـان     الإشعارلصناديق الإيداع أو كحافظ لبضائع الغير ويعرض        
 الرسـمية ب أو فرع للبنك ويتم نشره فـي الجريـدة           بارز في كل مكت   

 . واسعة الانتشار تصدر في الجمهوريةالأقلوجريده يوميه واحده على 
 الترخيص بمباشرة التصفية الاختيارية بحق أي مـودع  أو           سلا يم ) ٤٠(مادة

 حق أي شـخص فـي       سلا يم  مستحقاته كاملة كما انه      استلامدائن في   
لكات له يحتفظ بها البنك ويجب تسديد جميـع          أية أموال أو ممت    استرجاع

 والممتلكات  الأموال بدون إبطاء كما يجب إعادة كل        القانونيةالمستحقات  
 أصحابها الشرعيين خلال الفترة التي      إلىالأخرى التي يحتفظ بها البنك      

 .يحددها البنك المركزي
 التزاماتـه ميع  عندما يقتنع البنك المركزي بأن البنك قد أتم الوفاء بج         ) ٤١(مادة

 تـرخيص البنـك     إلغـاء من هذا القانون يتم     )٣٨(المادةالمشار اليها في    
وتوزيع ما تبقى من أصوله على المساهمين بنسبة حقوقهم ولكـن لـن             

 ـ:يجري أي توزيع قبل
أـ تسديد جميع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين وفي حالة أية           

 أموالاع لدى البنك المركزي     مستحقات مختلف عليها فعلى البنك أن يود      
 .كافية لمواجهة أي التزام قد يقرر بصورة قانونية

 البنـك  إلـى  لم يطالب بها أي مودع أو دائـن  أموالب ـ تحويل أية  
المركزي لوضعها كدائن في حسابات أمانات المستفيدين وعلـى البنـك           
الإعلان عن هذه الحسابات بشكل دوري من خـلال مـن لـه علاقـة               

 .ينبالمستفيد
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ج ـ تحويل أية أموال أو ممتلكات يحتفظ بها البنك ولـم يـتمكن مـن     
من هذا القـانون    ) ٤٠(إعادتها لأصحابها الشرعيين بموجب أحكام المادة     

 . بهاالمتعلقة البنك المركزي مرفقة بالكشوفات إلى
إذا أتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصـفية            ) ٤٢(مادة

 له  رلا مبر  أو أن هناك تأخيرا      التزاماته لسداد جميع    يفلا تك الاختيارية  
 ذلك مناسبا أن يضع يده على البنـك         ى التصفية فيحق له إذا رأ     مفي إتما 

ويقوم بتصفيته إجباريا أو بإعادة تنظيمه  طبقا للإجراءات المنصـوص           
 .عليها في هذا القانون

ع يده علـى أي     يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس إدارته أن يض       ) ٤٣(مادة
 ـ:بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات  التالية

أـ إذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة البنـك المركـزي      
 .وسياساته
 .هر أو عانى عجزا في رأس مال البنكظب ـ إذا 

ج ـ أن يمارس عمله أو عمل أي من الفروع بشكل غير مـأمون فـي    
 تتم بطريقـة غيـر      العمل أو أن الممارسة في      هإدارة العمل وإستمراريت  

 .قانونية
 الإضـرار  إلىد ـ أن يكون وضع البنك غير سليم أو معسرا وسيؤدي  

 .بمصالح المودعين
هـ ـ أن يكون البنك قد خالف أيا من أحكام هـذا القـانون أو أنظمـة      

 البنك المركزي
 أو و ـ إذا كان فرعا لبنك أجنبي وتعرض مركزه الرئيسـي للتصـفية   

 .الإفلاس
عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك عليه أن يضع  علـى              ) ٤٤(مادة

 بموجب هـذا القـانون      الإجراءمباني ذلك البنك إشعار ا يعلن عن ذلك         
 الإشـعار مبينا تاريخ العمل به على أن لا يكون ذلك التاريخ قبل وضع             

 واسـعة  الأقلويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحده على   
 .الانتشار تصدر في الجمهورية

يحق للبنك المعني أن يتخذ إجراءات قانونية أمام المحكمـة لرفـع            ) ٤٥(مادة
وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي خلال ستين يوما مـن تـاريخ              

 .وضع اليد
 للإدارة كاملةعندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك له سلطة             ) ٤٦(مادة

 على ذلك البنك بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وإيقاف           والإشراف
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 وإبرامأو الحد من تسديد التزاماته وتوظيف من يراه ضروريا للعمل فيه            
  البنـك سـواء      باسـم  أي إجراءات قانونية     واتخاذ البنك   باسمأي وثيقة   

 أو كل أسـهمه أو يتصـرف        ءكمدعي أو مدعى عليه وأن يبيع أي جز       
 من او كل حقوقه أو ممتلكاته أو أن ينهـي           ءي جز بطريقه أخرى في أ   

 أو بعد تغيير كل     السابقة مجلس إدارته بهيئته     إلىوضع اليد ويعيد البنك     
أو بعض أعضائه أو أن يعيد تنظيمه أو يصفيه بموجـب أحكـام هـذا               

 .القانون
 ـ:عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك ) ٤٧(مادة

ة بتمديد الفترة المعنية لإنهاء المطالبة بحق       أـ فإن للبنك المعني المطالب    
 . عن ستة أشهردلا تزيأو مطلب له لمدة 

او رهن عقاري على البنك عدى أي رهن عقاري  ب ـ ينتهي كل حجز 
قائم قبل ستة أشهر من تاريخ وضع اليد على البنك ولن يسري أي حجز              

بنـك  أو رهن عقاري على ممتلكات او أصول البنك طالما كانت تحت ال           
 إذا أوجده البنك المركزي نفسه في سبيل تنفيذ أحكام هـذا            إلاالمركزي  

 .الباب من هذا القانون
 البنك بعد أو بسبب توقيع إفلاسـه  لأصولج ـ يكون باطلا كل تحويل  

 أي ديـن    استيفاء في   الأولويةأو وضع اليد عليه بغرض الحصول على        
 .او نحوه

قضائي ضد ممتلكات أي بنك وضع البنك        إجراءات التنفيذ ال   ذلا تتخ ) ٤٨(مادة
 إذا رأت المحكمة ذلك في حالة تنفيذ حكم صادر          إلاالمركزي اليد عليه    
 .قبل تاريخ وضع اليد

في حالة وضع البنك المركزي يده على أي بنك من البنوك فإن عليه             ) ٤٩(مادة
 ـ: التاليةالإجراءات باتخاذأن يقوم 

 الإجباريةأـ التصفية 
 أو

 تنظيم  البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة أقصـاها  ب ـ إعادة 
  من تاريخ وضع اليد عليهاعتباراستين يوما 

 أو
 .ج ـ إنهاء وضع اليد

من %) ٢٥(ـ يحق لأي مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن         ١) ٥٠(مادة
%) ٢٥(أسهم البنك المعني أو مودع أو مودعين يملكون مالا يقل عـن           

خلاف المـودعين   ئع لدى البنك أو دائن  آخر أو دائنين          من إجمالي الودا  
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أن من إجمالي حقوق الدائنين       %) ٢٥( عن لأعلاه له مطالبات لما لا يق     
 أن إذا كان يـرى      المختصة المحكمة التجارية    إلىيتقدم  بعريضة طعن     

من هذا القانون   ) ٤٢(البنك المركزي قد تعسف في إستخدام أحكام المادة       
 .ن يوما  من تاريخ تعيين المصفي للبنكوذلك خلال ثلاثي

ـ على المحكمة أن تنظر في صحة الطعن من عدمه وتقـرر مـا إذا               ٢
كان البنك المركزي قد تعسف في إستخدام السلطات المخولة له بموجب           

 .من هذا القانون) ٤٢(أحكام المادة
 تحدد مهله تنظر في عريضـة الطعـن         أنـ  يتوجب على المحكمة      ٣

 خلال مده أقصاها عشرة أيام من       المادةمن هذه   ) ١(الفقرةالمذكورة في   
 المـادة من هذه   ) ٢(تاريخ تقديمها وعليها أن تصدر حكمها وفقا للفقرة         

خلال مده أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ رفع عريضة الطعن إليها، وفي            
حالة ما إذا قررت المحكمة في حكمها أن البنك المركزي قد تعسف في             

 القانون فإن عليهـا أن      امن هذ ) ٤٢(المادةاته وفقا لأحكام    إستخدام  سلط  
وألا تقدر الضرر الذي لحق المتضررين، وتحكـم بـالتعويض المـالي            

يجوز الحكم بإعادة الترخيص أما إذا قررت صحة قرار البنك المركزي           
 .نون وفقا لأحكام هذا القاالتصفيةفتستمر إجراءات 

من %) ١٠(مين يملكون مالا يقل عن    ـ يحق لأي مساهم أو مساه     ١) ٥١(مادة
مـن  %) ١٠(أسهم البنك أو مودع او مودعين يملكون مالا يقـل عـن           

من حقوق %) ١٠(إجمالي الودائع أو دائن أو دائنين يملكون مالا يقل عن       
 أو مقترح علـى أي      اعتراض البنك المركزي بأي     إلى يتقدم   أنالدائنين  

 يوما من تاريخ تعيـين      إجراء من إجراءات التصفية وذلك خلال ثلاثين      
 .المصفي

ـ  فإذا وجد البنك المركزي أن الاعتراض او الاقتراح كان مقبـولا             ٢
 . وإخطار المصفي بذلكالإجراءاتفأنه سيقوم بتعديل 

يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى أحكام هذا البـاب مـن هـذا              ) ٥٢(مادة
 ـ:القانون وفقا للشروط  التالية

ة التنظيم منصفه لجميع فئات المودعين ولغيرهم       أـ أن تكون خطة إعاد    
 .من الدائنين والمساهمين

ب ـ أن ينص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أي عضـو مجلـس    
 وضـع اليـد     إلىإدارة أو مدير يكون مسئولا عن الملابسات التي أدت          

 .من هذا القانون) ٤٣(المادةعلى البنك بموجب أحكام 



 

 
١٠٠

بنوك

القيام بإجراءات إعادة التنظيم بأن ظروفا قد جعلت        إذا  اتضح خلال     ) ٥٣(مادة
 غير منصفه أو تنفيذها غير مرغوب فللبنك المركزي أن ينفذ أحد            الخطة

 ـ:الاجرائين التاليين
 .ـ تعديل الخطة١
مـن هـذا    ) ٤٢(المادة للبنك وفقا لاحكام     الإجبارية بالتصفية   الأمرـ  ٢

 .القانون
 لأي بنـك أن     الإجباريـة يذ التصـفية    يحق للبنك المركزي عند تنف    ) ٥٤(مادة

 ـ:يمارس صلاحيات البنك في إجراء العمليات التالية
خمسة ) ٥٠٠٠( تزيد قيمته عن   أصولهأـ بيع أي من ممتلكات البنك أو        

 .الف ريال
ب ـ رهن أي من ممتلكات البنك أو أصوله كضمان لصالح أي دائـن   

 .يقدم تسهيلا جديدا للبنك
 قيمته عن عشـرة ألاف  دلا تزيأي مستحق ج ـ تسوية أو التخلي عن  

 .ريال
 .د ـ دفع أي مطالبة

دون المساس بأحكام أي تشريع نافذ فإنه يحق للبنك المركزي خلال           ب) ٥٥(مادة
 ـ: أن يقوم بإنهاءالإجبارية بالتصفية الأمرستة أشهر من 

 .أـ أي عقد عمل
 .ب ـ أي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفا فيه

تسلم مـن  يام على البنك كمستأجر ولن يكون للمؤجر الذي ج ـ أي التز 
البنك المركزي إشعارا مدته تسعين يوما يبلغه فيه بأن البنك المركزي قد            

أي   بموجب الصلاحية التي تخوله ذلك وليس للمؤجر       الإيجارأنهى عقد   
 العقـد عـدى     إنهـاء أو إيجار بسبب     حق في المطالبة بأي تعويض

 .الاستئجارتاريخ إنهاء عقد الإيجار المستحق حتى 
 الأمـر على البنك المركزي أن يقوم في أقرب وقت ممكـن بعـد             ) ٥٦(مادة

 اختصاصـات وات اللازمة لإنهاء جميع     ط الخ باتخاذ الإجباريةبالتصفية  
لائتمانية بصفته مشرفا على ممتلكـات الغيـر وإرجـاع          االبنك المعني   

 مالكيها  إلى  الصفةبتلك   التي يحتفظ بها ذلك البنك       والأصولالممتلكات  
 .وتصفية حسابها

 الإجباريـة يقوم البنك المركزي في أقرب وقت ممكـن بالتصـفية           ) ٥٧(مادة
 جميع  إلى في دفاتر البنك     المبينةبإرسال إشعارات بالبريد على العناوين      

المودعين وغيرهم من الدائنين ومستأجري صناديق الودائع  وأصـحاب          



 

 
١٠١

بنوك

البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتهم كمـا        الممتلكات التي يحتفظ بها     
 إلـى  لهـم    اعتراضتظهر في دفاتر البنك يبلغون فيها بأن يتقدموا بأي          

من هذا القانون ويطلـب     ) ٥١ ، ٥٠(البنك المركزي وفقا لأحكام المادتين    
من مستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحـتفظ بهـا           

لممتلكات شخصيا وينشر أيضا إعـلان      البنك أن يسحبوا تلك الودائع وا     
عن إرسال البيانات المشار اليها أعلاه في الجريدة الرسـمية وجريـدة            

 . واسعة الانتشار تصدر في الجمهوريةالأقليومية واحده على 
تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحـدد           ) ٥٨(مادة

كزي ويحتفظ البنك المركزي لمدة     حسب الطريقة التي يحددها البنك المر     
سنة واحده بتلك المحتويات وبأية ممتلكات أخرى كانت في حفظ البنـك            
ولم تتم  المطالبة بها مع الكشوفات المتعلقة بهـا، وإذا لـم يقـم أحـد                 

 والممتلكات خلال السنة فيتم الاحتفاظ بها في        الأموالبالمطالبة بأي من    
سنويا تخصم مـن    %) ١(يزيد عن  البنك المركزي مقابل رسم خدمة لا     

 .قيمة المال
 الإعلان أشهر بعد آخر يوم يحدد في        ستةيقوم البنك المركزي خلال     ) ٥٩(مادة

 والممتلكـات المشـار اليهـا فـي         بـالأموال الخاص بتقديم أية مطالبة     
من هذا القانون أو في خلال أي فترة أطول يمكن تحديـدها            ) ٥٨(المادة

 ـ:ييلبما من قبل البنك المركزي 
 .أـ رفض أية مطالبة يشك في شرعيتها

ب ـ تقرير المبلغ المستحق لكل مودع معروف أو غيره من الـدائنين   
 .وأفضليته بموجب أحكام هذا القانون

 .اتخاذهاج ـ يعد وينشر تقرير بالخطوات التي يقترح 
د ـ يخطر كل شخص لم تعد له  مستحقاته كاملة ، وينشر إعلانا مـرة   

 ولفترة ثلاثة أسابيع متتالية في جريـدة محليـة عـن            وعأسبواحده كل   
  شرط   اتخاذهاالتاريخ والمكان الذي يمكن فيه معاينة الخطوات المقترح         

 ذلك التاريخ قبل شهر واحد من التاريخ الـذي ينشـر فيـه              نلا يكو أن  
 . في الجريدة للمرة الثالثةالإعلان

 ـ     ) ٦٠(مادة رف معنـي أن يتقـدم    يحق لكل مودع او دائن أو مساهم او أي ط
) ج( في الفقـرة   إليهخلال واحد وعشرين يوما بعد نشر التقرير المشار         

 على أي مـن الخطـوات       اعتراضمن هذا القانون بأي     ) ٥٩(المادةمن  
 ، ويقوم البنك المركزي بالنظر في مثل هـذا الاعتـراض وإذا           المقترحة

ء التعديل  كان هذا الاعتراض مقبولا فأن للبنك المركزي أن يأمر بإجرا         



 

 
١٠٢

بنوك

 أولئـك  إلىالمناسب على التقرير وبإجراء توزيع جزئي من حين لآخر          
 علـى   الموافقة الذين تمت    إلىالذين لهم مستحقات غير متنازع عليها أو        

 كاف لدفع المستحقات المتنـازع      احتياطي على   الإبقاءمطالبتهم شريطة   
ن بعد  عليها ويجري البنك المركزي التوزيع النهائي في أقرب وقت ممك         

 ، وفي حال رفض البنـك       إليهالنظر في جميع الاعتراضات التي قدمت       
 .المختصة المحكمة إلىالمركزي التظلم فيمكن للمتضرر اللجوء 

ـ يكون للمستحقات التالية الأولوية عند توزيـع أصـول البنـك            ١ )٦١(مادة
 ـ:وحسب الترتيب المبين أدناه

لها البنك المركزي فـي      التي تحم  والمعقولة الضروريةأـ المصروفات   
 .تطبيق أحكام هذا القانون

 .خمسة الاف ريال) ٥٠٠٠( عندلا تزي التي الادخارب ـ ودائع 
 .ج ـ الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية

د ـ مرتبات العاملين في البنك لشهر واحد عدا رئيس وأعضاء مجلـس   
 . وكبار الموظفينالإدارة

 .هـ ـ بقية الودائع
 وكبار المـوظفين المتبقيـة   الإدارة أعضاء مجلس وأجورو ـ مرتبات  

 .لدى البنك
 وكبار مـوظفي    الإدارةوفي كل الحالات فإن مطالبات أعضاء مجلس          

 مـن رأسـمال     الأقلعلى  %) ٥( الذين يمتلكون نسبة   والأشخاصالبنك  
 ولن يدفع أي مبلغ     الأخيرةالبنك بما في ذلك الودائع ستكون لهم المرتبة         

 المتعمـدة  المخالفـة به تم الحصول عليها بطريقة  الغش او        متعلق بمطال 
 .لهذا القانون وتعليمات البنك المركزي

ـ بعد تسديد كل المستحقات الأخرى التي تقدم بها أصحابها بما فـي             ٢
تبقـى مـن      عليها التي يقرها البنك المركزي يتم دفـع مـا          الفائدةذلك  

 .لوقت المحددالمستحقات التي لم يتقدم بها أصحابها خلال ا
 لدفع المستحقات في أية فئة مـن الفئـات          المتوفرةـ إذا كانت المبالغ     ٣

المشار اليها أعلاه غير كافية لتسديدها كاملة فإن تلك المبـالغ سـتوزع             
 .على أصحاب الفئة المعنية بنسبة مستحقاتهم

 المتبقية بعد دفع جميـع المسـتحقات علـى جميـع            الأصولتوزع  ) ٦٢(مادة
 . في البنك بنسبة مساهمتهمالمساهمين

 المحكمة بيانا حسابيا بعد الانتهاء من توزيع        إلىيقدم البنك المركزي    ) ٦٣(مادة
 وفقا لأحكام هذا القانون ويتم إلغاء ترخيص البنك الذي تمـت            الأصول



 

 
١٠٣

بنوك

 أعـلاه   إليهتصفيته بعد أن تصادق المحكمة على البيان الحسابي المشار          
أية مسئولية متعلقة بالتصـفية وتقـوم       ويخلى طرف البنك المركزي من      

 عنها ونشر البيان الحسابي المقدم من       والإعلانالمحكمة بإشهار التصفية    
البنك المركزي في الجريدة  الرسمية وفي جريدة يومية واحـده علـى             

 .ة الانتشار تصدر في الجمهوريةع واسالأقل
 الباب الثامن
 العقوبـــــات

مـن  ) ٥(من المادة ) ١(من الفقرة ) أ(البند  كل شخص يخالف أحكام     ) ٦٤(مادة
 المصرفية وتصـادر إداريـا مـا        الأعمالهذا القانون يمنع من مزاولة      

 .بحوزته من أوراق تجارية ومالية ونقود بقرار من البنك المركزي
من ) ٥(المادةمن  ) ١(من الفقرة ) ب(كل شخص يخالف أحكام البند      ) ٦٥(مادة

ولا خمسة الاف ريـال     )٥٠٠٠(تقل عن  هذا القانون  يتعرض لغرامه لا     
مائة الف ريال يوميا بقرار من البنـك المركـزي          ) ١٠٠٠٠٠( عن دتزي

وتخصم من أي حساب دائن للشخص المخالف لدى البنك المركـزي أو            
  لاستيفاء أي بنك آخر وإذا تعذر ذلك للبنك المركزي حق التنفيذ المباشر          

 .الغرامة
من هذا  ) ٦٥,٦٤(قا لأحكام المادتين    كل من يتعرض لأي إجراء وف     ) ٦٦(مادة

 الإجـراء القانون له الحق في الطعن أمام القضاء لإثبات عـدم صـحة             
 .الإجراءضده وذلك خلال ثلاثين يوما من ذلك  المتخذ

مـن هـذا   ) ٦(المـادة يلتزم بأي من أحكام  أي شخص يخالف أو لا ) ٦٧(مادة
 .ن هذا القانونم) ٦٥(المادة في الواردةالقانون تطبق عليه الاحكام 

من هـذا   ) ١٠( المادة من) ٤,٣,٢,١(كل من يخالف أحكام الفقرات      ) ٦٨(مادة
 أو  منفـردة القانون سيتعرض للعقوبات التالية من قبل البنك المركـزي          

 ـ:مجتمعة وهي
تزيـد   عشرين الـف ريـال ولا     ) ٢٠٠٠٠(أـ غرامه مالية لاتقل عن    

 حتـى   لمخالفـة امائة الف ريال عن كل يوم من أيـام          ) ١٠٠٠٠٠(عن
 من أية أرصده    الغرامةيصحح الوضع ويحق للبنك المركزي خصم تلك        

 .دائنه للبنك المعني لديه
 .ب ـ وضع يده على إدارة البنك المعني حتى يصحح الوضع

 النائب العام بموضوع البيانات غير الصحيحة بطلـب  إلى الإحالةج ـ  
ضـاء مجلـس    تطبيق قانون العقوبات وأي قانون آخر على رئيس وأع        

 .إدارة  البنك المعني والمستفيد سيء النية



 

 
١٠٤

بنوك

 فـي   الـواردة يحق للبنك أو المستفيد سيء النية المعرض للعقوبات         ) ٦٩(مادة
من هذا القانون اللجوء للقضاء لإثبات عدم       ) ٦٨(المادةمن  ) أ،ب(البندين  
 المتخذ ضده  وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانـه            الإجراءصحة  

 .حيحاإعلانا ص
تطبق عليه الاحكـام    ) ٢٧(المادةمن  ) ٢(كل بنك يخالف أحكام الفقرة    ) ٧٠(مادة

 .من هذا القانون) ٦٥(المادة في الواردة
يتعـرض  ) ٢٨(المـادة من  ) ١،٢( الفقرتين بأحكام ملا يلتز كل بنك   ) ٧١(مادة

) ٤٠٠٠٠(تزيد عـن   عشرين الف ريال ولا   ) ٢٠٠٠٠(لغرامه لاتقل عن  
 .المخالفةكل يوم تستمر فيه أربعين الف ريال عن 

في حالة عدم تقديم أي دفاتر او محاضـر او حسـابات او نقـد او                ) ٧٢(مادة
) ٣١( او معلومات بموجب احكـام المـادة       إيصالاتسندات او وثائق او     

 عنه إلى غرامـة لا تقـل        المتفرعةيتعرض البنك المخالف او المؤسسة      
خمسين الـف   ) ٥٠,٠٠٠(عشرة الف ريال ولا تزيد عن     ) ١٠,٠٠٠(عن

 .ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
من هذا  ) ٢٣-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨(كل بنك يخالف احكام المواد      ) ٧٣(مادة

القانون يمنح مهلة لا تتجاوز شهر واحد ليصحح الوضع السابق ويطبق           
من هذا القـانون، ولا يعتبـر أي        ) ٦٥(على البنك المخالف احكام المادة    

المواد إذا قام بالتنفيذ على ضمانات مرتهنة لـه         بنك مخالف لاحكام تلك     
في سبيل استخلاص دين له في هذه الحالة فإنه يجب عليه التخلص منها             
خلال مهلة لا تزيد عن سنة بالنسبة للمنقول او خمس سـنوات بالنسـبة              

 .للعقار ويجوز مد هذه المهلة بقرار من البنك المركزي
ت الأشد المنصوص عليها في التشريعات      مع عدم الاخلال بالعقوبا   . أ) ٧٤(مادة

 .النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
 -:تقسم المخالفات على النحو التالي. ب 
 . مخالفات الفئة الأولى- 
 . مخالفات الفئة الثانية- 
 . مخالفات الفئة الثالثة- 
 أي قانون آخـر     مخالفة الفئة الاولى وهي أية مخالفة لهذا القانون أو        . ج 

نافذ او نظم وتعليمات البنك المركزي ولا تدخل ضمن مخالفـات الفئـة             
 .الثانية والثالثة

 :مخالفة الفئة الثانية وهي. د 



 

 
١٠٥

بنوك

 الأدنىـ إذا لم يحتفظ البنك في أية وقت من الأوقات على ألأقل بالحد              ١
من هذا القانون ولكن ليس أقـل       ) ١١(المطلوب لراس المال وفقا للمادة      

 .من ذلك الحد%) ٥٠(ن م
ولكن لـيس   %) ٧٥(ـ إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات لا تقل عن         ٢

 .من راس المال المطلوب المعدل بالمخاطر%) ٢٥(اقل من 
ـ إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات كافية بحسب القانون وتعليمـات          ٣

 .البنك المركزي بعد إنذاره من البنك المركزي
لبنك المعني وينفذ أي اتفاق تـم بينـه وبـين البنـك             ـ إذا لم يلتزم ا    ٤

 .المركزي لتصحيح أي مخالفة
من هـذا القـانون     )١٩,١٨(ـ إذا خالف الاحكام الواردة في المادتين        ٥

بشأن السلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضـاء           
 او مدرائه او العاملين الآخرين فيـه ولـم يـتم تكـوين              إدارتهمجلس  

 . الموجهة لذلكلمخصصاتا
ـ إذا لم يقم البنك بتكوين مخصصات كافية للديون وفقا للمعايير التي            ٦

يضعها البنك المركزي بالرغم من تحـذيره مسـبقا مـن قبـل البنـك               
 .المركزي

 -:مخالفات الفئة الثالثة وهي. هـ
 بنسبة لا تقـل     الأوقاتـ إذا لم يحتفظ البنك المعني في أي وقت من           ١

 .من هذا القانون) ١١(من رأس المال المطلوب وفقا للمادة %) ٥٠(عن
من رأس المال   %) ٥٠(ـ إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن         ٢

 .المطلوب المعدل بالمخاطر
 .ـ سوء الإدارة الجسيم الذي يؤدي إلى احتمال عدم القدرة على الوفاء٣
تشي البنك المركزي   ـ عدم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة إلى مف       ٤

 .رغم توفرها لديه
ـ إذا زاد مجمـوع الائتمـان المقـدم مـن البنـك لـذوي العلاقـة         ٥

 .المدفوعةمن رأسماله %)١٠٠(عن
 .من هذا القانون) ١٠(ـ مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة٦
 .ـ تشغيل البنك بطريقة غير مأمونة وغير سليمة٧
و تفاهم تم بينه وبين البنك المركـزي        ـ خرق أو عدم تنفيذ أي اتفاق ا       ٨

لتصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية او فشله في تصحيح مخالفـة             
 .من مخالفات الفئة الثانية خلال ستين يوما من بدء المخالفة



 

 
١٠٦

بنوك

 عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الاولـى            -و
أمره بالتوقف فورا عن مواصلة      بالمخالفة وي  يقوم بإخطار البنك المخالف   

 وتصحيح الوضع خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوما فإذا          الفعل المخالف 
 خلال الفترة  المحددة يحق للبنك المركزي أن يفرض          لم تصحح المخالفة  

خمسة إلا ف ريـال ولا      )٥,٠٠٠(غرامه على البنك المخالف لاتقل عن     
ليـوم حتـى يـتم      خمسة وعشرين الف ريال  في ا      ) ٢٥,٠٠٠(تزيد عن 

تصحيح المخالفة أو حتى يتم  الاتفاق بـين البنـك المركـزي والبنـك               
  يقـم  لـم  وإذا ،المخالف على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محدده       

 البنـك  مـع  عليهـا  المتفـق  المدة خلال المخالفة بتصحيح المخالف البنك

 الثانيـة  الفئـة  مخالفـات  مـن  مخالفة للاتفاق تنفيذه عدم اعتبر المركزي

 .أحكامها  عليه وتسري
 عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثانيـة            -ز

 -:فإنه
 يتوجب على البنك المخالف أن يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا            -١

ــن ــل ع ــتة)٢٦,٠٠٠(تق ــد   س ــال ولا تزي ــف ري ــرين ال  وعش
خالفة حتـى   خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه الم        )٥٠,٠٠٠(عن

يتم تصحيح المخالفة او حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على            
تصحيح المخالفة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع البنك المركـزي           
اعتبر عدم تنفيذه للاتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة وتسري عليـه            

 .أحكامها
ين يحظـر علـى البنـك        عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمـودع      -٢

المخالف دفع أي أرباح او مدفوعات أخرى مستحقة للمساهمين في البنك           
 .المخالف خلال فترة المخالفة

 يضع قيودا على أنشـطة      أن يجوز للبنك المركزي وبحسب تقديره       -٣
 يضع قيودا على قبول البنك للودائع أو مـنح          أنأمره  يالبنك المخالف أو    

 .ةقروض أو تسهيلات ائتماني
 عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثالثـة            -ح

 -:فإنه
 يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا       أن يتوجب على البنك المخالف      -١

ــن ــل ع ــد  )٥١,٠٠٠(تق ــال ولا تزي ــف ري ــين ال ــد وخمس واح
مائة الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم           )١٠٠,٠٠٠(عن

فة او حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركـزي علـى            تصحيح المخال 



 

 
١٠٧

بنوك

تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة وفي حالـة عـدم تصـحيح             
المخالفة او عدم الاتفاق  بينه وبين البنـك المركـزي علـى تصـحيح               

 بالمخالفة من قبـل     إشعارهالمخالفة من هذه الفئة خلال ثلاثين يوما من         
لبنك المركزي تعيين مستشار مـن قبلـه        البنك المركزي يتوجب على ا    

من هذا القـانون او     ) ٣٢( تنظيم أوضاع البنك وفقا لاحكام المادة      لإعادة
 .تصفيته

 عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمـودعين يحظـر علـى البنـك             -٢
المخالف لمخالفة من هذه الفئة دفع أي أربـاح او مـدفوعات مسـتحقة              

 .ة المخالفةأخرى للمساهمين في البنك خلال فتر
 بالاعتبار أحكام العود وتكرار المخالفات فإنه عند تطبيـق          الأخذ مع   -ط

أي غرامات عن أية مخالفات بموجب احكام هذه المادة فإنه لن تتكـرر             
الغرامة عن نفس المخالفة على نفس الشخص بموجب احكام أيـة مـادة     

 .أخرى من مواد هذا القانون
صف المخالفة من الفئـة الثانيـة        يجوز للبنك المركزي أن يعدل و      -ي

والثالثة وكذلك الغرامات المفروضة عنها عند نشر اشـعار بـذلك فـي      
الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة واسعة الانتشار علـى الأقـل     

 .تصدر في الجمهورية
يعاقب عنـد   ) ٣٤(من المادة )٢،١(أي شخص يخالف احكام الفقرتين      ) ٧٥(مادة

كمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد            من قبل المح   الإدانة
 .مائتي الف ريال) ٢٠٠,٠٠٠(عن

مـن  ) ٣(او الفقـرة  ) ١( يخالف احكام الفقرة   إدارةكل عضو مجلس    ) ٧٦(مادة
 من قبل المحكمة بالسجن لفتـرة لا تزيـد          الإدانةيعاقب عند   ) ٣٥(المادة

 .مائة الف ريال)١٠٠,٠٠٠(عن سنه او بغرامة لا تزيد عن
 او مدير او موظف أو وكيل لأي بنـك          إدارة كل عضو مجلس     -١) ٧٧(مادة

 -:يقوم
 -:أـ  بقصد الغش

 . بتقديم بيانات او اجراء أي قيد غير صحيح او مظلل-١
 في أي دفتـر او      إجراؤه بحذف أي بيان أو قيد كان عليه تقديمه او           -٢

 .حساب او تقرير او بيان للبنك
من هذا القـانون او  ) ٢١،١٩،١٨(المواد ب ـ  عن علم بمخالفة احكام  

 .ساهم عن علم في تشغيل البنك بأسلوب غير أمين او غير سليم



 

 
١٠٨

بنوك

ج ـ  بعرقلة او محاولة عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل  
 .بنك المركزيالمفتش من 

 كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليهـا فـي البنـود              -٢
هذه المادة يعاقب  من قبل  المحكمة بالسجن         من  ) ١(من الفقرة ) أ،ب،ج(

مـائتي الـف    ) ٢٠٠,٠٠٠(لمدة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن         
 .ريال

 رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو مـن         إحالةيجوز للبنك المركزي    ) ٧٨(مادة
 أي بنك إلى    إدارة مجلس الإدارة او مدير او موظف مسئول عن          أعضاء

 -: الحالتين التاليتينالنيابة العامة في أي من
 .عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانونـ ١
) ٧٧( تحت طائلة المـادة    عأن يكون شريكا في ارتكاب أي جناية تق       ـ  ٢

 .من هذا القانون
 الباب التاسع
 احكام متنوعة

 العينية التي مضى عليها خمس عشـرة        والأمانات تعتبر الودائع    -١) ٧٩(مادة
 بحكم الودائع غيـر     الإيداعى البنك بدون أي حركة بالسحب او        سنة لد 

 .المطالب بها
 يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب        أنـ على البنك    ٢

بها إلى اصحابها خلال مدة أقصاها سنتين مـن تـاريخ انتهـاء المـدة               
 ـ        ) ١(المذكور في الفقرة   داء من هذه المادة ، وعند عدم التمكن من الاهت

إلى اصحابها بعد انتهاء السنتين فعليه تسليمها إلى وزارة المالية لقيـدها            
 . نهائيا للدولةإيرادا

تستثنى الودائع غير المطالـب بهـا العائـد للـدوائر الحكوميـة             ـ  ٣
من هذه المـادة ،وإذا مـا      ) ٢،١(والمؤسسات العامة من احكام الفقرتين      

 عليهـا   إيداعة سحب أو    وجدت مبالغ تعود اليها ومضى على آخر حرك       
 تلك الدوائر بها وفي حالة عدم اسـتلامه      إبلاغخمس سنوات فعلى البنك     

 سـتة اشـهر فعليـه       أقصاهاما يؤيد الاعتراف بتلك الودائع خلال مدة        
 .تحويلها إلى وزارة المالية

مـن هـذه    )٢،١(ـ إذا ظهر مطالب للودائع المشار إليها في الفقرتين          ٤
 بموجب حكم قضائي    أحقيتهها لخزينة الدولة وثبت     المادة والتي تم توريد   

 .بات واجبا على الدولة دفع التعويض العادل للمطالب



 

 
١٠٩

بنوك

 تؤسس لها جمعيـة تكـون       أنيجوز للبنوك العامة في الجمهورية        ) ٨٠(مادة
 مـن البنـك     الأساسي يعتمد نظامها    أنالعضوية فيها اختيارية شريطة     

 .المركزي
نوك منفردة او مع الغير وبعد موافقة المحـافظ          يجوز لجمعية الب   -١) ٨١(مادة

 مركز للتوفيق والتحكيم لحل المشاكل بين البنوك او مع عملائهـا            إنشاء
 .والغير ويكون حق اللجوء لهذا المركز اختياريا

مـن هـذه المـادة      ) ١(ينشأ مركز التوفيق والتحكيم بموجب الفقـرة      -٢
ني ويسجل لدى الـوزارة     باعتباره شركة مدنية وفقا لاحكام القانون المد      

المختصة باعتباره شركة مدنية لا تستهدف الربح وليس شركة تجاريـة           
 .ويعتمد نظام التوفيق والتحكيم وزير العدل

ـ  يخضع المركز لاحكام هذا القانون والقانون المدني او أي قـانون             ٣
 . للمركز ونظام التوفيق والتحكيمالأساسيأخر يحل محلهما وللنظام 

 يتولى البنك المركزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصـوص          )٨٢(مادة
عليها في هذا القانون وتودع في حساب الحكومة العام كإيراد ولا يجوز            

 . منها مباشرةالإنفاق
 فيـه او    والإيـداع في جميع المعاملات المتعلقة  بفتح أي حسـاب          ) ٨٣(مادة

يع فـإن وضـع     السحب منه وعندما يكون المودع غير قادر على التوق        
بصمة ابهامة بحضور مدير البنك يكون لـه نفـس الفعاليـة القانونيـة              

 .للتوقيع
ـ لا يكشف البنك المركزي أو أي مفتش عين من قبله لاستقصاء            ١ )٨٤(مادة

 شخص معلومات عن شئون حسابات أي عميل تـم          لأيشئون أي بنك    
لمحكمـة  الحصول عليها اثناء التفتيش  إلا إذا طلب منه ذلك من قبـل ا             

 .المادةمن هذه ) ٢(المختصة أو يكون مغطى بالفقرة
ـ  يحق للبنك المركزي أن يجعل كليا او جزئيا وفي الأوقـات التـي               ٢

يقررها أية معلومات او بيانات تقدم له بموجب احكام هذا القانون متاحـة             
شريطة أن لا تنشر أية معلومات او بيانات تكشف عن الشئون الخاصـة             

 بنك إلا إذا تم الحصول علـى الموافقـة          لأيأو أي عميل    بأي بنك معين    
الكتابية المسبقة من الطرف المعني ولن تكون الموافقة المسبقة مطلوبة من           

مـن  ) ٤(الطرف المعني إذا كان البنك المركزي يعمل وفقا لنص الفقـرة          
 .من هذا القانون) ٢٥(المادة



 

 
١١٠

بنوك

لدخل فإن أي بنك    بغض النظر عن أي نص ورد في قانون ضريبة ا         ) ٨٥(مادة
لن يكون ملزما بدفع ضريبة على مخصصات وخسائر لقروض محـددة           

 .تكون التزاما بتعليمات البنك المركزي
أـ  يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء            )٨٦(مادة

 .على عرض المحافظ  وموافقة مجلس الوزراء
 .ون بقرار من المحافظ لهذا القانالمنفذةب ـ  تصدر القرارات 

على كافة البنوك العاملة في الجمهورية عند صدور هذا القـانون أن            ) ٨٧(مادة
 سـنه   أقصاهاتوفق أوضاعها وفقا لاحكام  هذا القانون وذلك خلال مدة           

 .واحدة من تاريخ صدوره
م  بشـأن    ١٩٩١لسـنة   ) ٣٦(يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم      ) ٨٨(مادة

 .ا يلغى أي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانونقانون البنوك كم
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٨٩(مادة
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